المحاضرة السابعة
مصادر حقوق الإنسان
    بعد أن بينا ما المقصود بمفهوم حقوق الإنسان وأهم صفاته وتاريخية تلك الحقوق، والمواثيق الدولية حياله، علينا معرفة أهم المصادر التي انبثقت منها هذه الحقوق وتنقسم إلى قسمين هما:
ــ القسم الأول: المصادر الأساسية   وهي تلك المصادر التي تعد الأساس والأصل التي انبثقت منها حقوق الإنسان وتنقسم بدورها:-
أولاً: المصادر الدولية: ويقصد بها: "تلك الآليات القانونية ذات الطابع الدولي التي يصدرها شخص أو مجموعة أشخاص دوليين وتتفاوت قوة المصدر من حيث الالتزامات التي يفرضها تبعاً للشكل الذي صدر فيه والجهة التي صدر عنها"، ويعد هذا المصدر من أبرز المصادر القانونية لحقوق الإنسان وتتكون من ثلاثة فروع هي:
1) المصدر العالمي: ويتضمن المواثيق الدولية العالمية المنشأ والتطبيق. وتشمل نوعين هما المواثيق العامة "وهي التي تشير إلى كل أو غالبية حقوق الإنسان ويطلق عليها بعضهم اسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". إذ تعد هذه المواثيق بمثابة شريعة عامة للحقوق الإنسانية مثل ميثاق الأمم المتحدة والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا أولاً، أما المواثيق الخاصة فهي تمثل "مجموعة المواثيق الدولية التي وضعت بجهود الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة والتي تم عرضها على الدول للتوقيع والتصديق عليها بوصفها مصدراً قانونياً ملزماً في مجالات حقوق الإنسان المتعددة، فهذه المواثيق الخاصة قد تهتم بإنسان معين كالمرأة أو الطفل والمعوق وغيرها ومن أمثلتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، هذا ثانياً.
2) العرف الدولي: أو ما يسمى أيضاً بالقانون العرفي الدولي ويقصد به "مجموعة القواعد القانونية التي نشأت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة بوصفها قواعد تثبت لها صفة الإلزام القانوني في اعتقاد غالبية الدول". لذلك يعد العرف الدولي أحد أهم المصادر الرئيسة للقانون الدولي العام، من هنا لعب هذا القانون دوراً مهماً في تكوين وإرساء العديد من قوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان وبسبب التزام الدول واستمرارها بإتباع تلك القواعد العرفية في علاقاتها الدولية تحولت هذه القواعد إلى قانون عرفي يمثل كل العلاقات المتبادلة بين الدول ومنها قضايا حقوق الإنسان. وأبرز الاتفاقيات الصادرة طبقاً لهذا القانون والذي أصبح جزء مهم من مصادر حقوق الإنسان هي الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية.
3) القانون التعاهدي: ويقصد به ذلك القانون "الذي يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان المنصوص عليه في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي تلزم به الدول بموجب تلك الاتفاقيات المعقودة بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف"، ويبدو إن هذا القانون قد تكون نتيجة لإنشاء وتوقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والتي أشرفت وصادقت عليها الأمم المتحدة مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ثانياً: المصادر الإقليمية : وتشمل على مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية، مثل: مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان لدول مجلس الاتحاد الأوربي، ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية، ولعل أبرز المصادر الإقليمية والتي أصبح لها تأثير مباشر على تطور وحماية حقوق الإنسان هي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي عقدت بين دول مجلس أوربا في 1953. ويرى الكثيرين إن هذه الاتفاقية تعد الميثاق الأساسي لحقوق الإنسان في دول أوربا الغربية وغيرها.
ثالثاً: المصادر الوطنية: ويقصد بها ما يرد من نصوص متعلقة بحقوق الإنسان في الدستور والتشريع والعرف، فضلاً عن أحكام المحاكم الوطنية، ويعد هذا المصدر من المصادر المهمة والتي لها الأسبقية على المصادر الدولية الأخرى في مسار الحماية الوطنية لهذه الحقوق، ففي حالة حدوث انتهاكات معينة لحقوق الإنسان فأن ضحية هذه الانتهاكات يتجه فوراً إلى البحث عن وسائل حماية حقوقه في قوانينه الوطنية والتي تمثل خط الدفاع الأول عن حقوقه الإنسانية وهذه الحقوق نجدها منذ القرن العشرين قد أصبحت جزء لا يتجزأ من النصوص القانونية المنصوص عليها في دساتير العديد من الدول المختلفة، من هنا أصبحت هذه الحقوق تمثل مبادئ دستورية وطنية يجب إتباعها واحترامها من قبل كل السلطات المختصة بالتشريع والتنفيذ والقضاء، ولذلك أصبح القانون الداخلي الوطني سواء كان دستورياً أم تشريعياً أم عادياً أو حتى عرفياً هو القانون الملزم والواجب تطبيقه لحماية حقوق الإنسان أولاً وأخراً.
رابعاً: المصادر الدينية:  يعد هذا المصدر من المصادر المهمة والأساسية لمصادر حقوق الإنسان، فكل الأديان السماوية تعد الحياة هبة من الله وإن الإنسان محمول بجلبته في الحفاظ والمثابرة على حياته فلا يجوز لأحد أن يحرم أو ينتهك في شيء من حامل تلك الحياة وحاويها وهو الجسم. فجميع الديانات السماوية ترفض وتحرم انتهاك وتعذيب الإنسان جسداً وروحاً لأن ذلك يعد حرمانه من الحياة وتدنيس لقدسيتها، ولهذا فأنها تنظر إلى الإنسان بوصفه من الآدميين لأنه في حقيقته يعود إلى آدم وحواء وهذه النظرة ما هي إلا التصوير الإلهي الحقيقي للكائن الإنساني وحقه، وترى إن الحياة هي أول حق من حقوق الإنسان ومن ثم نشأت بعدها الحقوق الأخرى كالمساواة والحرية وغيرها، ومعنى ذلك إنه بالرغم من تعدد واختلاف الشرائع السماوية إلا إنها جميعاً تنظر إلى الإنسان نظرة تكريم وتؤكد ان له حقوقاً يجب احترامها وحمايتها وهذه الفكرة تجلت كلها في التراث الديني والذي أصبح جزء أساسي من مصادر حقوق الإنسان.
ــ القسم الثاني: المصادر الاحتياطية
    هذه المصادر هي مصادر مضافة إلى المصادر الأساسية الرسمية لحقوق الإنسان وتشمل كل الإعلانات والتوصيات التي لا تكتسب الصفة القانونية الملزمة مثل الاتفاقيات الخاصة وقرارات المنظمات الدولية، فعلى الرغم من إن الأمم المتحدة قد أصدرت العديد من الإعلانات والتوصيات عبر أجهزتها المختلفة إلا إن العديد من تلك الإعلانات والتوصيات قد ثار الخلاف حولها بشأن قوتها وقيمتها الملزمة ولكن مع ذلك لا ينكر أحد قيمتها المعنوية والتوجيهية للدول ولهذا أخرجت هذه الإعلانات والتوصيات من نطاق المصادر الرسمية ووضعت ضمن إطار المصادر الاحتياطية. وعليه نجد إن هذه المصادر تنقسم إلى ثلاثة فروع أساسية هي:
1.المحاكم الدولية: تعد قرارات وأحكام المحاكم الدولية من المصادر الاحتياطية لحقوق الإنسان مثل المحكمة الأوربية الدائمة لحقوق الإنسان أو القرارات الصادرة عن اللجان الدولية المختصة بحماية حقوق الإنسان وأيضاً أحكام المحاكم الوطنية في قضايا حقوق الإنسان.
2.المعاهدات الدولية: وهي تشمل كل المعاهدات التي تبرم تحت إشراف الأمم المتحدة مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتصديق والتوقيع عليها طبقاً لقرارها بالرقم (2106) في دورتها العشرون في 21/ديسمبر عام 1965 والتي بدأت بالنفاذ فعلياً في 4/يناير عام 1969.
3.قرارات المنظمات الدولية: إن من المتفق عليه إن المنظمات الدولية تتمتع بسلطة إصدار قرارات وإن بعضها يمتلك القدرة لتصبح قوة إلزامية تفرض على الدول الأخرى لكن غالبية هذه القرارات لا تتمتع دائماً بمثل تلك القوة الإلزامية ومن ثم تكون هي بمثابة مجرد توصيات غير ملزمة تتعلق بمجال حقوق الإنسان وحمايتها، ولذلك نجد إن تلك المنظمات ومنها الأمم المتحدة تلجأ إلى إصدار مثل تلك التوصيات لكن على هيئة إعلانات. وهذه الأخيرة لا تمتلك دوماً قيمة قانونية موجودة سلفاً لذلك فان تلك التوصيات تبدو في أحيان كثيرة أقوى من التوصيات المجردة، هذا من ناحية، كما إنها قد تنشئ قواعد قانونية قد لم تكن موجودة سلفاً لأن هذه القواعد مرتبطة موضوعياً بالسلوك الدولي المثالي لها والذي يجب عليها أن تقوم بترسيخه من ناحية أخرى، ومن أبرز تلك الإعلانات والتي تحولت فيما بعد إلى اتفاقيات دولية ملزمة وليست مجرد توصيات هي: إعلان منح استقلال البلدان والشعوب المستعمرة لعام 1960. وعلى الرغم من إن هذه الإعلانات التي تصدرها تلك المنظمات الدولية قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى تأخذ صفة الإلزام إلا إن ذلك لم يمنعها أبداً من استمرارها في إصدارها لأنه سوف يأتي يوم وتتحول إلى اتفاقية دولية لها صفة إلزامية قانونية.
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